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المحاضرة الحادي والعشرون
ذاتية الإجهاض

وهنا لابد من توضيح الحدود الفاصلة بين الإجهاض وبين الأفعال المشابهة له أو التي تتداخل معه والتي تقترب منه حيث يتداخل الإجهاض ومنع الحمل في أمرٍ هام جدا ألا وهو متى يبدأ الحمل ، كما يتداخل الإجهاض مع جريمة القتل في أمرٍ هام أيضا وهو متى ينتهي الحمل بمعنى متى تسقط عن الكائن البشري المنتظر صفة الجنين لتحل محلها صفة الإنسان .

أولا: الإجهاض ومنع الحمل

يقصد بمنع الحمل هو الحيلولة بوسيلة ما دون حصول الحمل عند المرأة , وبداهة أن منع الحمل قبل حدوثه لا يكون إجهاضاً غير أنه إذا تم بعملية جراحية نجمت عنها أضرار وإصابات بالمجني عليه كالعقم الدائم الذي يجعل صاحبه غير صالح للإنجاب عندها يعد الفاعل مرتكبا لفعل العاهة المستديمة ولا عبرة برضا المجني عليه , فالفرض هنا عدم وجود حمل وأن تلك الوسائل ينحصر عملها ووظيفتها في الحيلولة دون حدوث الحمل ، وعليه فإن بدء الحمل هو النقطة الفاصلة بين إعتبار الوسيلة التي أمامنا وسيلة للإجهاض أو وسيلة لمنع الحمل . 

أما الإجهاض فهو إنهاء الحمل قبل الموعد الطبيعي للولادة وفي الإجهاض يفترض وجود حمل ثم إنهاء نموه وتطوره .  

فإذا لم تظهر علامات الحمل فلا مجال للقول بحدوث الإجهاض, وبما أن الإجهاض ومنع الحمل يتداخلان في أمرٍ هام وهو بداية الحمل حيث يوجد اتجاهين في تحديد بدء الحمل .

الاتجاه الأول:- يرى بأن الحمل يبدأ من لحظة اللقاح أي التقاء البويضة بالحيوان المنوي ، فمنذ هذه اللحظة يصبح للبويضة الملقحة حرمة بحيث أن أي اعتداء عليها

يعتبر إسقاطا للحمل .

الاتجاه الثاني:- يرى أن الحمل يبدأ بتمام زراعة البويضة الملقحة في جدار الرحم أما الفترة ما بين التلقيح والزراعة فلا يكون هنالك حالة حمل , إذا فالرأي الأول يرى أن الحمل يبدأ بمجرد التلقيح أما الثاني يقرر أن الحمل يبدأ بعد عملية زراعة البويضة الملقحة بجدار الرحم ، فإذا علمنا أن اكثر الوسائل المستعملة لمنع الحمل تؤدي عملها بوجه عام أما بمنع التقاء السائل المنوي بالبويضة أو حتى بإعاقة خروج البويضة من المبيض أو عن طريق وقف السائل المنوي حتى لا يصل إلى البويضة فمثل تلك الوسائل لا تثير أي مشاكل ، لذلك نجد أنه لا يوجد أي بويضة مخصبة ، ومن ثم فانه لا يوجد حمل سواء كان ذلك بناءا على الرأي الأول أو على الرأي الثاني ومن ثم لا توجد علاقة بين الإجهاض ومنع الحمل . 

ومن هنا يتبين لنا أن استعمال وسائل منع الحمل في أغلب التشريعات الجنائية الحديثة يعد عملا مباحا يخرج من دائرة التجريم والتأثيم ، بخلاف استعمال الوسائل المؤدية لإسقاط الحمل فهو في الغالب يعد سلوكا مجرما ، كما لا يوجد في التشريع العراقي ما يحظر استخدام موانع الحمل إلا إذا تم منع الحمل بعملية جراحية نجم عنها إصابة الشخص بالعقم الدائم ويصبح بعدها غير صالح للإنجاب عندها يعد الفاعل مرتكبا لخطأ غير عمدي وفقا للفقرة (1) من المادة (416) من قانون العقوبات العراقي اذا تسبب بخطئه أحداث أذى او مرض ناشئ عن أهمال او رعونة او عدم أنتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة القوانين والأنظمة والأوامر ، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين ، وإذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة او وقع نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفته او مهنته او كان تحت تأثير مسكر او مخدر وقت ارتكاب الخطأ الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك او ادى الخطأ الى اصابة ثلاثة اشخاص فأكثر فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وفقا للفقرة (2) من المادة (416) من قانون العقوبات العراقي .

ثانيا: الإجهاض وقتل الوليد

تختلف جريمة الإجهاض عن جريمة قتل الوليد في أن المجني عليه في الجريمة الأولى هو الجنين بينما في الجريمة الثانية فان المجني عليه هو إنسان حي , إذا الاختلاف هنا في محل الحماية الجنائية حيث أن الإجهاض يستهدف إزهاق روح الجنين قبل الموعد الطبيعي للولادة في حين يستهدف القتل إزهاق روح إنسان حي, وتبعا لذلك تتباين أوجه الحماية التي يوفرها المشرع الجنائي لكل من الجنين والإنسان ، فهو يحمي الجنين من خلال النصوص التي تعاقب على ارتكاب جريمة الإجهاض ، بينما يحمي الإنسان الحي من خلال النصوص التي تعاقب على ارتكاب جرائم القتل والجرح والضرب . 

كما نجد من خلال النظر في العقوبات المقررة في القانون الجنائي للجرائم الخاصة بالقتل نجد أنها اشد من العقوبات المقررة في جرائم الإجهاض كما يتضح أيضا أن المشرع الجنائي في أغلب التشريعات الجنائية قد وازن بين حياة الجنين وحياة الإنسان فرجح الثانية على الأولى , حيث أجاز التضحية بالحق ذي القيمة الأقل إنقاذا للحق ذي القيمة الأكبر ، فهو يرى أن حياة الجنين احتمالية في حين أن حياة الإنسان يقينية ومن ثم يختلف مدى الحماية الجنائية لكل منهما. 

لذا فأن أغلب الفقه يرى أن الحياة الإنسانية تبدأ بمجرد بدأ عملية الولادة ومن ثم لا إسقاط بعد عملية الولادة وإنما يبدأ مجال الاعتداء على حياة الإنسان وسلامة جسمه وقد وازن المشرع بين حياة الجنين الاجتماعية وحياة الإنسان اليقينية فرجع الثانية على الأولى وأباحت التضحية بحياة الجنين إنقاذا لحياة الأم ، وهذا الاختلاف بين نوعي الحياة يؤدي بالضرورة إلى تفاوت القيمة القانونية لكل منهما بالتالي اختلاف مدى الحماية الجنائية لكل منهما.
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